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  فى شأن مجلس الشعب -١٩٧٢لسنة ٣٨القانون رقم 
  

   ٢٨/٩/١٩٧٢في  ٢٩الجریدة السمیة العدد 
  رئیس الجمھوریة–باسم الشعب 

  القانون الاتى نصھ وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب
  

  فى تكوین مجلس الشعب –الباب الأول 
  : المادة الأولى 

ن بطریق الانتخاب المباشر السرى العام ، على ان یتألف مجلس الشعب من أربعمائة و أربعین عضوا یختارو
ویجوز لرئیس الجمھوریة ان یعین عشرة أعضاء على الأكثر . یكون نصفھم على الاقل من العمال والفلاحین 

  فى مجلس الشعب 
  : المادة الثانیة 

ئیسى ویكون فى تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالفلاح من تكون الزراعة عملھ الوحید ومصدر رزقھ الر
ویعتبر . مقیما فى الریف وبشرط الا یحوز ھو وزوجتھ واولاده القصر ملكا او إیجارا اكثر من عشر افدنھ 

عاملا من یعمل بیده عملا یدویا او ذھنیا فى الزراعة او الصناعة او الخدمات ویعتمد بصفة رئیسیة على دخلھ 
او مقیدا فى السجل التجاري او من حملة المؤھلات  الناتج من ھذا العمل ، ولا یكون منضما لنقابة مھنیة

العالیة وكذلك من بدأ حیاتھ عاملا وحصل على مؤھل عال وفى الحالتین یجب لاعتبار الشخص عاملا ان یبقى 
 ١٩٧١مایو  ١٥ولا یعتد بتغییر الصفة من فئات الى عمال وفلاحین اذا كان ذلك بعد . مقیدا فى نقابتھ العمالیة 

او  ١٩٧١مایو سنة  ١٥ى تحدید صفة المرشح من العمال او الفلاحین بالصفة التي ثبتت لھ فى ویعتد بھ ف
  . بصفتھ التي رشح على أساسھا لعضویة مجلس الشعب 

  : المادة الثالثة 
تقسم جمھوریة مصر العربیة الى دوائر انتخابیة وتحدد ھذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وینتخب عن 

ویشترط لاستمرار عضویة أعضاء المجلس . وان یكون احدھما على الاقل من العمال والفلاحین كل دائرة عض
المنتخبین من بین العمال والفلاحین ان یظلوا محتفظین بالصفة التى تم انتخابھم بالإسناد الیھا فاذا فقد أحدھم 

  ى أعضائھھذه الصفة أسقطت عنھ العضویة بناء على قرار یصدر من المجلس بأغلبیة ثلث
  : المادة الرابعة 

ویجرى الانتخابات لتجدید المجلس خلال . مدة مجلس الشعب خمس سنوات میلادیة من تاریخ اول اجتماع لھ 
  .الستین یوما السابقة على انتھاء مدتھ 

  فى الترشیح لعضویة مجلس الشعب –الباب الثاني 
  : المادة الخامسة 

ون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ، یشترط فیمن یرشح نفسھ لعضویة عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قان
  :مجلس الشعب 

  . ان یكون مصري الجنسیة من أب مصري - ١
ان یكون اسمھ مقیدا في أحد جداول الانتخاب  وألا یكون قد طرأ علیھ سبب یستوجب إلغاء قیده طبقا - ٢

  . للقانون الخاص بذلك 
  . ین سنة میلادیة على الأقل یوم الانتخاب ان یكون بالغا من العمر ثلاث- ٣
  . ان یجید القراءة والكتابة - ٤
  . ان یكون قد أدى الخدمة العسكریة الإلزامیة او أعفى من أدائھا طبقا للقانون - ٥
الا یكون قد أسقطت عضویتھ بقرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة الاعتبار آو ) ١(- ٦

من الدستور ومع ذلك یجوز لھ الترشیح فى أى  ٩٦اجبات العضویة بالتطبیق لاحكام المادة بسبب الإخلال بو
  :من الحالتین الآتیتین 

  .  انقضاء الفصل التشریعي الذي صدر خلال إسقاط العضویة )أ( 
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صدور قرار من مجلس الشعب او مجلس الشورى بإلغاء الاثر المانع من الترشیح المترتب على إسقاط )ب( 
عضویة بسبب الإخلال بواجباتھا ویصدر قرار المجلس فى ھذه الحالة بموافقة أغلبیة أعضائھ بتاء على ال

  .  اقتراح مقدم من ثلاثین عضوا وذلك بعد انقضاء دورة الانعقاد صدر خلالھ قرار إسقاط العضویة 
اط العضویة ویصدر قرار صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الاثد المانع من الترشیح المترتب على إسق)ج( 

المجلس في ھذه الحالة بموافقة أغلبیة أعضائھ بناء على اقتراح مقدم من ثلاثین عضوا وذلك بعد انقضاء دور 
  . الانعقاد الذى صدر خلالھ قرار إسقاط العضویة على الأقل 

  :  ١المادة الخامسة مكرر 
 ١٩/٥/١٩٩٩ق دستوریة بجلسة ٩لسنة  ٣٧ملغاة بموجب حكم المحكمة الدستوریة العلیا بالقضیة رقم 

  .  ١٩٩٠/ ٦/ ٣مكرر فى  ٢٢المنشور فى الجریدة الرسمیة العدد 
  : المادة السادسة 

یقدم طلب الترشیح لعضویة مجلس الشعب كتابة الى مدیریة الأمن بالمحافظة التى یرغب المرشح فى الترشیح 
ددھا وزیر الداخلیة بقرار منھ على الا تقل عن عشرة في إحدى دوائرھا الانتخابیة وذلك خلال المدة التى یح

ویكون طلب الترشیح مصحوبا بإیصال بإیداع مبلغ مائتي جنیھ خزانة . ایام من تاریخ فتح باب الترشیح 
مدیریة الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى یحددھا وزیر الداخلیة بقرار منھ لاثبات توافر الشروط 

ا القانون للترشیح وتثبت صفة العامل او الفلاح بإقرار یقدمھ المرشح مصحوبا بما یؤید ذلك التي یتطلبھا ھذ
من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التي یقدمھا المرشح أوراقا رسمیة فى تطبیق أحكام قانون العقوبات 

دمة العسكریة الإلزامیة او ویعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثین من تقدیم شھادة اداء الخ. 
  . الإعفاء منھا 

  : المادة السابعة 
تقید طلبات الترشیح بحسب تواریخ ورودھا فى سجل خاص وتعطى عنھا إیصالات ویتبع فى شأن الإجراءات 

  .التي یحددھا وزیر الداخلیة بقرار منھ 
  : المادة الثامنة 

ندات التى یقدمھا طبقا لحكم المادة السابقة واعداد تتولى فحص طلبات والبت فى صفة المرشح من واقع المست
كشوف المرشحین لجنة او اكثر فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الھیئات القضائیة من درجة رئیس محكمة 
او ما یعادلھا وعضویة احد أعضاء ھذه الھیئات من درجة قاض او ما یعادلھا یختارھما وزیر العدل وممثل 

  .ویصدر بتشكیل ھذه اللجان قرار من وزیر الداخلیة . اره وزرھا لوزارة الداخلیة یخت
  : المادة التاسعة 

یعرض فى الدوائر الانتخابیة كشف یتضمن أسماء المرشحین بھا والصفة التي تثبت لكل منھم وذلك خلال 
ولكل من تقدم .  الخمسة الایام التالیة لإقفال باب الترشیح وبالطریقة التى یعینھا وزیر الداخلیة بقرار منھ

للترشیح ولم یرد اسمھ فى الكشف المعد لذلك ان یطلب من اللجنة المنصوص  علیھ فى ھذه المادة ادراج 
ویكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم اى من . اسمھ وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور 

ن فى الكشف المدرج فیھ اسمھ المرشحین او إثبات صفة غیر صحیحة أمام اسمھ او اسم غیره من المرشحی
خلال مدة أقصاھا عشرة ایام من –وتفصل فى الاعتراض المشار الیھا . طوال مدة عرض الكشف المذكور 

لجنة او اكثر تشكل من وزیر الداخلیة فى كل محافظة برئاسة احد أعضاء الھیئات  –تاریخ إقفال باب الترشیح 
ضویة أحد أعضاء الھیئات القضائیة من درجة قاض تو ما القضائیة من درجة مستشار او ما یعادلھا وع

یعادلھا على الاقل یختارھا وزیر العدل وممثل لوزارة الداخلیة یختاره وزیرھا وتنشر أسماء المرشحین كل فى 
  . دائرتھ الانتخابیة وفى صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار 

  : المادة العاشرة 
رسمیة من جدول الناخبین فى الدائرة المرشح فیھا مقابل رسم یحدده  للمرشح الحق فى ان یحصل على صورة

وتسلم الصورة الى المرشح معفاة من رسم . وزیر الداخلیة بقرار منھ على الا یجاوز ھذا الرسم خمسین جنیھا 
  الدمغة خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب 

  : المادة الحادیة عشرة 
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سیاسیة وكل مرشح لعضویة مجلس الشعب فى الدعایة الانتخابیة بالمبادئ التى وافق علیھا تلتزم الأحزاب ال
وكذلك بالمبادئ المنصوص علیھا فى المادة من .  ١٩٧٩من أبریل سنة  ٢٠الشعب فى الاستفتاء بتاریخ 

التى یجوز  بشأن حمایة الجبھة الداخلیة والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل ١٩٧٨لسنة  ٣٣القانون رقم 
  . انفاقھا علیھا وذلك كلھ طبقا للقواعد التى یصدر بھا قرار من وزیر الداخلیة 

ویعلن قرار وزیر الداخلیة المشار الیھ فى جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار إلیھا فى الفقرة الأولى على نفقة 
لیھا فى المادة الثالثة عشرة من ویعاقب كل من یخالف احكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص ع. المرشح 

وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون  ١٩٧٧لسنة  ٣٣قانون حمایة الجبھة الداخلیة والسلام الاجتماعي رقم 
بشأن الأحزاب السیاسیة او عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات  ١٩٧٧لسنة  ٤٠المذكور او القانون رقم 

احكام ھذا القانون من الجرائم الانتخابیة ویسرى علیھا أحكام المادة الثانیة  وتعتبر مخالفة. او اى قانون اخر 
فیما یتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق  ١٩٥٦لسنة  ٧٣من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 

  . ویفصل فى الدعاوى الناشئة بأحكام ھذا القانون على وجھ الاستعجال . السیاسیة 
  :عشرة  المادة الثانیة

لا یجوز لأحد ان یرشح نفسھ فى اكثر من دائرة انتخابیة ومن یرشح نفسھ فى اكثر من دائرة اعتبر مرشحا في 
  . الدائرة التي قید فیھا أولا 

  : المادة الثالثة عشرة 
لكل مرشح أن یتناول عن الترشیح بإعلان علي ید محضر إلي مدیریة الأمن بالمحافظة قبل یوم الانتخاب 

ة أیام علي الأقل ویثبت التنازل أمام اسمھ في كشف المرشحین في الدائرة إذا كان قد قید في ھذا الكشف بعشر
ویعلن ھذا التنازل یوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابیة واللجان الفرعیة وتنشر وزارة الداخلیة 

ر قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف الإعلان عن ھذا التنازل وذلك في صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشا
  : المادة الرابعة عشرة 

من  ١٣،  ٩،  ٦لرئیس الجمھوریة في الظروف الاستثنائیة أن یقصر المواعید المنصوص علیھا في المواد 
  . ھذا القانون 

  : المادة الخامسة عشرة 
أعطیت في الانتخاب فإذا كان  ینتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات الصحیحة التي

المرشحان الحاصلان علي الأغلبیة المطلقة من غیر العمال والفلاحین أعلن انتخاب الحاصل منھما علي أكبر 
عدد من الأصوات وأعید الانتخاب في الدائرة بین المرشحین من العمال والفلاحین الذین حصلا علي أكبر عدد 

  . تخاب الحاصل منھما علي اكبر عدد من الأصوات من الأصوات وفي ھذه الحالة یعلن ان
وإذا لم تتوافر الأغلبیة المطلقة لأحد من المرشحین في الدائرة أعید الانتخاب بین الأربعة الحاصلین علي أكبر 
عدد من الأصوات ، علي أن یكون نصفھم علي الأقل من العمال والفلاحین ، وفي ھذه الحالة یعلن انتخاب 

  . صلین علي أعلي الأصوات بشرط أن یكون أحدھما علي الأقل من العمال والفلاحین الأثننین الحا
  : المادة السادسة عشرة 
  .  ١٩٩٠لسنة  ٢٠١ملغاة بموجب القانون 
  : المادة السابعة عشرة 

 إذا لم یرشح في الدائرة الانتخابیة سوي شخصین أحدھما من العمال أو الفلاحین علي الأقل ، أجري الانتخاب
  . من عدد أصوات الناخبین المقیدین بالدائرة % ١٠في موعده وأعلن فوز من یحصل منھما علي 

وإذا لم یرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل علي النسبة المشار إلیھا في 
حین ، إذا كان من اعلي الفقرة السابقة ، ویجدي انتخاب تكمیلي لاختیار العضو الثاني من بین العمال والفلا

  . فوزه من غیرھم
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحین وكان واحد منھم فقط من العمال والفلاحین أعلن فوز ھذا المرشح إذا 
حصل علي النسبة المشار إلیھا وأجري الانتخاب لاختیار العضو الثاني من بین الباقین ، وإذا لم تتوافر 

  . أعید الانتخاب بین الاثنین الحاصلین علي أعلي الأصوات  الأغلبیة المطلقة لأحدھم
وفي الأحوال التي لا یحصل المرشح فیھا علي نسبة العشرة في المائة المشار إلیھا في الفقرة السابقة یجري 

  . انتخاب تكمیلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا لھ 
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  : المادة الثامنة عشرة 
انتھاء مدة عضویتھ یجري انتخاب تكمیلي من یحل محلھ وذلك دون إخلال إذا خلا مكان أحد المنتخبین قبل 

  .بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من ھذا القانون 
  . وإذا كان من خلا مكانھ من المعینین عین من یحل محلھ 

  . وفي الحالتین تستمر مدة العضو الجدید حتى یستكمل مدة عضویة سلفھ 
  : المادة التاسعة عشرة 

بعد إعلان نتیجة الانتخاب یرد إلي طالب الترشیح المبلغ الذي أودعھ خزانة المحافظة بعد خصم ما قد یكون 
  . من ھذا القانون  ١٣،  ١١،  ٩مستحقا علیھ من مصاریف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 

  : المادة العشرون 
من الدستور إلي رئیس مجلس الشعب خلال الخمسة  ٩٣یجب أن یقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 

عشرة یوما التالیة لإعلان نتیجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني علیھا ومصدقا علي توقیع الطالب 
  . علیھ 

  في صحة الطعون وفي تحقیق صحة العضویة وتنظم اللائحة الداخلیة للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل
  في عضویة مجلس الشعب –الباب الثالث 

  : المادة الحادیة والعشرون 
   ١٩٩٠لسنة  ٢٠١ملغاة بموجب القانون 

  : المادة الثانیة والعشرون 
لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشعب وعضویة مجلس الشوري أو المجالس الشعبیة المحلیة ، كما لا 

  . الجمع بین عضویة مجلس الشعب ووظائف العمد والمشایخ أو اللجان الخاصة بھا یجوز 
  : المادة الثالثة والعشرون 

یعتبر من ینتخب لعضویة مجلس الشعب من الأشخاص المشار إلیھم في المادة السابقة ، متخلیا مؤقتا عن 
  .عضویتھ الأخرى أو وظیفة بمجرد تولیھ عملھ في  المجلس 

ضو متخلیا نھائیا عن عضویتھ أو وظیفتھ ، بانقضاء شھر من تاریخ الفصل بصحة عضویتھ ویعتبر الع
  . بمجلس إذا لم یبد رغبتھ في الاحتفاظ بعضویتھ الآخرین أو وظیفتھ 

  . وإلي أن یتم التخلي نھائیا لا یتناول العضو سوي مكافأة عضویة مجلس الشعب 
  : المادة الرابعة والعشرون 

لس الشعب عند انتخابھ من العاملین في الدولة أو في القطاع العام ، یتفرغ لعضویة المجلس إذا كان عضو مج
  . ویحتفظ لھ بوظیفتھ أو عملھ ، وتحتسب مدة عضویتھ في المعاش أو المكافأة 

ویكون لعضو مجلس الشعب في ھذه الحالة أن یتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظیفتھ وعملھ 
  . من الجھة المعین بھا طوال مدة عضویتھ الأصلي 

ولا یجوز مع ذلك أثناء مدة عضویتھ بمجلس الشعب أن تقرر لھ أیھ معاملة أو میزة خاصة في وظیفتھ أو 
  . عملھ الأصلي 

  : المادة الخامسة والعشرون 
سنویة في جھة لا یخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص علیھا في المادة السابقة لنظام التقاریر ال

وظیفتھ أو عملھ الأصلیة ، وتجب ترقیتھ بالأقدمیة عند حلول دورة فیھا ، أو إذا رقي بالاختیار من یلیھ في 
  . الأقدمیة 

كما لا یجوز اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد أحد أعضاء المجلس من العاملین في الدولة أو في القطاع العام بسبب 
دمتھ بغیر الطریق التأدیبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي أعمال وظیفتھ أو عملھ أو إنھاء خ

  . یقررھا لائحتھ الداخلیة 
  : المادة السادسة والعشرون 

یعود عضو مجلس الشعب بمجرد إنتھاء مدة عضویتھ إلي الوظیفة التي كان یشغلھا قبل انتخابھ أو التي یكون 
  . ھا قد رقي إلیھا أو إلي أیھ وظیفة مماثلة ل

  : المادة السابعة والعشرون 
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یجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات  ٣٤، ٣٣مع مراعاة ما ھو منصوص علیھ في المادتین 
  . تقتضیھا المصلحة العامة ، أن یستثني من التفرغ لعضویة المجلس كل الوقت أو بعضة 

حوث فیھا ومن في حكمھم من العاملین في مدیري الجامعات ووكلاءھا وأعضاء ھیئات التدریس والب) أ ( 
  . الوزارات والھیئات العامة التي تمارس نشاطا علمیا 

  . رؤساء مجالس إدارة الھیئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة     لھا ) ب ( 
الھیئات العامة والمؤسسات الشاغلین لوظیفة من وظائف الإدارة العلیا بالحكومة ووحداتھا المحلیة و) ج ( 

  . العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لھا 
  .  ٢٤وفي ھذه الحالة یطبق في شأن من یتقرر تفرغھ حكم المادة 

  : المادة الثامنة والعشرون 
لا یجوز أن یعین عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمھا أو الشركات 

ویتھ ویبطل أي تعیین علي خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعیین نتیجة ترقیة أو نقل من جھة إلي الأجنبیة مدة عض
  . أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون 

  : المادة التاسعة والعشرون 
یتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شھریة قدرھا خمسة وسبعون جنیھا ویستثني من ذلك رئیس مجلس 

  . الوزراء ونوابھم إذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب الوزراء ونوابھ و
وتستحق المكأفاة من تاریخ حلف العضو الیمین ولا یجوز التنازل عنھا أو الحجز علیھا وتعفي كافة أنواع 

  . الضرائب 
  : المادة الثلاثون 

جمھوریة  یستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حدید
مصر العربیة أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجھة التي یختارھا في دائرتھ 

  . الانتخابیة إلي القاھرة 
  . وتبین لائحة المجلس التسھیلات الأخرى التي یقدمھا المجلس لأعضاء لتمكینھم من مباشرة مسئولیتھم 

لأعضاء علي ھذا الوجھ ، الأحكام المبینة بالمادة السابقة فیما یتعلق بعدم وتسري علي أیة مبالغ قد تدفع إلي ا
  . جواز التنازل عنھا والحجز علیھا وإعفائھا من كافة الضرائب 

  : المادة الحادیة والثلاثون 
یتقاضي رئیس مجلس الشعب مكأفاة مساویة لمجموع ما یتقاضاه نائب رئیس الجمھوریة ولا یجوز الجمع 

  . ین مكأفاة العضویة وبین ما قد یكون مستحقا لھ من معاش من خزانة عامة بینھا وب
  : المادة الثانیة والثلاثون 

یمتنع علي رئیس مجلس الشعب بمجرد انتخابھ رئیسا ، مزاولة مھنة تجاریة أو غیر تجاریة أو أیة وظیفة 
  . عامة أو خاصة 

طبق في حقھ ) أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ( وإذا كان من العاملین في الدولة أو القطاع العام 
  . مع مراعاة عدم الجمع بین ما یستحق لھ من مكافاة وبین مرتب وظیفتھ أو عملھ الأصلي  ٢٤حكم المادة

  : المادة الثالثة والثلاثون 
العاملین في الدولة  إذا كان من ٢٤یتفرغ من ینتخب وكیلا للمجلس لمھام الوكالة ویطبق في شأنھ حكم المادة 

أما إذا كان من غیرھم فیحدد مكتب المجلس ما ) أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ( أو القطاع العام 
  . یتقاضاه مقابل تفرغھ 

  . ویتقاضي وكیل المجلس بدل التمثیل المقرر للوزراء وتسري علیھ أحكامھ 
  . قررا لوظیفتھ أو عملھ الأصلي من بدلات ولا یجوز الجمع بین ھذا البدل وما قد یكون م

  : المادة الرابعة والثلاثون 
وفي ھذه الحالة یطبق في شأنھ ( یجوز للمجلس وفق لائحتھ أن یقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلیة بالمجلس 

) شتراكي إذا كان من العاملین في الدولة أو في القطاع العام أو المؤسسات التابعة للاتحاد الا ٢٤حكم المادة 
  . أما إذا كان من غیرھم فیحدد مكتب المجلس ما یتقاضاه مقابل تفرغھ لرئاسة اللجنة 

  : المادة الرابعة والثلاثون مكررا 
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  . یجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب 
  .  ویعین وكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بین أعضاء ھذا المجلس بقرار من رئیس الجمھوریة
  . ویتضمن قرار التعیین إلحاقھ بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزاریة أو بوزارة معینة أو أكثر 

  . ولا یجوز الجمع بین منصب وكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبین عضویة لجان المجلس 
أو عملا تجاریا أو  كما لا یجوز لوكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء تولیھ منصبھ أن یزاول مھنة حرة

مالیا أو صناعیا أو أن یشغل أیة وظیفة أخري أو أن یشتري أو یستأجر شیئا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا 
  . أو یبیعھا شیئا من أموالھ أو أن یقایضھا علیھ 

  ) : ١(مكرر  –المادة الرابعة والثلاثون 
مجلس الوزراء أو الوزراء المختصین في كل یتولي وكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئیس 

الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنھم أمام مجلس الشعب ولجانھ كما یشترك معھم في 
إعداد مشروعات القوانین وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفیذ قراراتھ 

  . بھ إلیھ من اختصاصات وتوصیاتھ وغیر ذلك مما یعھد 
  ) : ٢(المادة الرابعة والثلاثون مكرر 

لوكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبیل مباشرة اختصاصاتھ الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء 
  . المختصین 

ولھ عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الھیئات العامة وبرؤساء الجھات المختصة وذلك دون التدخل في سیر 
الإداري أو في العلاقات بین وكیل الوزارة أو رئیس المصلحة أو الھیئة العامة وبین العاملین في ھذه  العمل

  . الجھات 
  . ولوكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما یراه من ملاحظات إلي نائب رئیس الوزارة المختص حسب الأحوال 

  ) : ٣(مكرر  –المادة الرابعة والثلاثون 
رة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثیل المقرر لنائب الوزیر ، ولا یجوز لھ الجمع یتقاضي وكیل الوزا

  . بین مرتبھ ومكأفاة العضویة بمجلس الشعب 
  

  ) : ٤(مكررا  –المادة الرابعة والثلاثون 
یعفي وكیل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظیفتھ بقرار من رئیس الجمھوریة أو بزوال عضویة مجلس 

عنھ أو بانتھاء رئاسة الجمھوریة الذي أصدر قرار تعیینھ أو باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقھ في  الشعب
  . المعاش أو المكأفاة طبقا للقواعد المقررة 

  أحكام ختامیة وانتقالیة
  : المادة الخامسة والثلاثون 

  . المجلس مستقل بموازنتھ وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة 
الداخلیة للمجلس كیفیة إعداد مشروع موزانة المجلس السنویة وبحثھ وإقراره ، وطریقة إعداد  وتبین اللائحة

حسابات المجلس وتنظیمھا ومراقبتھا ، وكیفیة إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القید 
  . بالقواعد الحكومیة 

  : المادة السادسة والثلاثون 
قتراح مكتبة لائحة لتنظیم شئون العاملین بھ ، وتكون لھا قوة القانون ، یضع مجلس الشعب بناء علي ا

  . ویسري علیھم فیما لم یرد فیھ نص في ھذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملین المدنیین بالدولة 
مجلس وإلي أن یتم وضع اللائحة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، یستمر تطبیق أحكام لائحة العاملین بال

  . المعمول بھا حالیا ، والقواعد التنظیمیة العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئیسھ 
  .ویكون لرئیس المجلس السلطات المخولھ للوزیر ووزیر الخزانة المنصوص علیھا في القوانین واللوائح 

أو مجلس الوزراء ، ویختص مكتب المجلس بالمسائل التي یجب أن یصدر بھا قرار من رئیس الجمھوریة 
وكذلك المسائل التي تقضي فیھا القوانین واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجھاز المركزي 

  . للتنظیم والإدارة أو أیة جھة أخري 
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  : المادة السابعة والثلاثون 
لمالیة المخولة یتولي رئیس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جمیع الاختصاصات الإداریة وا

  . لمكتب المجلس ورئیسھ 
ویتولي رئیس مجلس الشعب أثناء فترة حل المجلسین جمیع الاختصاصات المالیة والإداریة المخولة لمكتبي 

  . المجلسین ورئیسیھما 
  : المادة الثامنة والثلاثون 

كام المقررة في ھذا تسري علي أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملین في الدولة والقطاع العام الأح
  . من الدستور  ٩٠القانون اعتبارا من تاریخ أدائھم الیمین المنصوص عنھا في المادة 

  : المادة التاسعة والثلاثون 
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات 

جوز ترشیحھم أو ترشیح أعضاء الھیئات القضائیة والمحافظین قبل تقدیم العامة وأعضاء الرقابة الإداریة لا ی
  . استقالاتھم من وظائفھم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاریخ تقدیمھا 

ویعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الھیئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجھاز 
ي إجازة مدفوعة الأجر من تاریخ تقدیم أوراق ترشیحھم حتى انتھاء الإداري للدولة وفي القطاع العام ف
  . الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة 

  : المادة الأربعون 
  . یجوز بصفة مؤقتة اختیار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سیناء بقرار من رئیس الجمھوریة 

  : المادة الحادیة والأربعون 
بجواز الاستثناء  ١٩٦٣لسنة  ٥٣في شأن مجلس الشعب والقانون رقم  ١٩٦٣لسنة  ١٥٨یلغي القانون رقم 

، بشأن الترشیح  ١٩٧١لسنة  ٨٢من بعض شروط عضویة مجلس الشعب ، كما یلغي القرار بالقانون رقم 
  . لعضویة مجلس الشعب 

  : المادة الثانیة والأربعون 
یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ . نشره ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ 

  )  ١٩٧٢سبتمبر سنة  ٢٣(  ١٣٩٢شعبان سنة  ١٥صدر برئاسة الجھوریة في . كقانون من قوانینھا 
  

  .  ١٩٩٠لسنة  ٢٠١بالقانون  ١٩٨٣لسنة  ١٤ألغي الجدول المرفق للقانون رقم : ملحوظة 
 




